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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة 

دي الممثلة الدائمة لفنلنـدا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
ـــــرار ١٤٥٥  المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشـــارة إلى المذكـــرة بشـــأن الق
(٢٠٠٣) والفقـرة ٦ الـواردة فيـه، تتشـرف بـأن تقـدم طيـه التقريـر المسـتكمل لحكومـة فنلنــدا 
بشـأن كافـة الخطـوات المتخـذة لتنفيـذ التدابـير المفروضـة بموجـــب الفقــرة ٤ (ب) مــن القــرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقــرة ٨ (ج) مــــن القـــرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، والفقرتـــين ١ و ٢ مـــن 

القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
 اللجنة من الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة 

تقرير مقدم عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)    
مقدمة  أولا - 

(الســؤال ١) حــتى الآن، لم تلاحــظ في فنلنــــدا أي أنشـــطة للأفـــراد المذكوريـــن أو 
الكيانـات المذكـورة. ولا يعتـبر الأفـراد والكيانـات المذكـــورة أــا تشــكِّل في الوقــت الحــاضر 
خطرا على فنلندا أو المصالح الفنلندية في الخارج رغم أا قد تشكِّل خطرا جزئيا على المصـالح 

الأجنبية في فنلندا. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا - 
(السؤال ٢) كقاعدة عامة، يقـع فـرض الجـزاءات الاقتصاديـة وتنفيـذ قـرارات مجلـس 
الأمـن التـابع للأمـم المتحـــدة الــتي تفــرض الجــزاءات الاقتصاديــة، ضمــن اختصــاص الجماعــة 
الأوروبية. أما قرارات الأمم المتحـدة فتنفـذ في الاتحـاد الأوروبي مـن خـلال القواعـد التنظيميـة 
ـــها دولــة عضــوا في  للمجلـس الأوروبي الـتي تصبـح مباشـرة تشـريعات مطبقـة في فنلنـدا بوصف

الاتحاد الأوروبي. 
ـــرات  إن قـرار مجلـس الأمـن التابـــــع للأمـــــم المتحـدة ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وكذلـك الفق
ذات الصلـــة مـــن القراريـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) قـــد نفِّـــــذت في الاتحــــاد 
2) والقـاعدة التنظيميـة للمجلـس  002/402/CFSP) لــس المشـتركالأوروبي من خلال موقف ا
الأوروبي رقم ٢٠٠٢/٨٨١ بشأن فرض تدابير تقييدية ضد أسامة بـن لادن، وأعضـاء منظمـة 
القاعدة، وجماعة طالبان، وسائر الأفراد والجماعـات والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة ـم. وقـد 
كان الموقف المشترك والقاعدة التنظيميـة نـافذين اعتبـارا مـن ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وقدمـت 
نسـخ عنـهما إلى اللجنـة مـع المذكـرة YKE 0033-134، المؤرخـة ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، الــتي 
أرسلتها الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة بشـأن تنفيـذ التدابـير بموجـب القـرار ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
وقائمة الأشخاص والكيانات المذكورة المرفقة بـالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) والتعديـلات 
التي أدخلت عليها لاحقـا مرفقـة بوصفـها المرفـق الأول للقـاعدة التنظيميـة رقـم ٢٠٠٢/٨٨١ 
للمجلس الأوروبي المشار إليها أعلاه. وقد نشرت هذه القاعدة وكذلـك القائمـة والتعديـلات 
التي أدخلت عليها في الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية. ولجنة الجماعـات الأوروبيـة مخولـة 
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بتعديل المرفق الأول على أساس ما يقـرره مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة أو لجنتـه المنشـأة 
عملا بقرار مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩).  

ونظرا لأن هذه القاعدة التنظيمية ومرفقها، وتظهر فيهما نسخة من قائمة الأشـخاص 
والكيانات المحددة التي تقررها لجنـة مجلـس الأمـن، يصبحـان مباشـرة تشـريعا مطبقـا في الـدول 
الأعضاء للاتحاد الأوروبي، ملزمـا لسـلطاا وموظفيـها، ليـس ثمـة حاجـة محـددة لإدمـاج قائمـة 
مجلس الأمن الموحـدة مـن جديـد في النظـام القـانوني الوطـني أو الهيكـل الإداري. وتقـوم وزارة 
الخارجيـة بـــإبلاغ الســلطات ذات العلاقــة بــأي تعديــلات يتــم إدخالهــا علــى قائمــة الأفــراد 
ــــددة، وخصوصـــا وزارة الداخليـــة، ووزارة الدفـــاع، ووزارة الماليـــة، ووزارة  والكيانــات المح
التجارة والصناعة، وحـرس الحـدود الفنلنـدي، وهيئـة الإشـراف المـالي، وهيئـة الإشـراف علـى 
شـؤون التـأمين، ومقاصـة غسـل الأمـوال التابعـة لمكتـب التحقيقـات الوطـني، وشــرطة الأمــن، 

والموظفين القنصليين، والجمارك، ومصرف فنلندا، وكذلك رابطة مصارف فنلندا.  
ـــد مــا إذا  (السـؤال ٣) واجـهت المؤسسـات الماليـة، وخصوصـا المصـارف، عنـد تحدي
ــات  كـان شـخص معـين ينتمـي إلى زبائنـها، بعـض الصعوبـات فيمـا يتعلـق بعـدم كفايـة معلوم
تحديد الهوية بصدد أشخاص محددين تحت تسمية عامـة. ولجعـل الجـزاءات الماليـة أداة فعالـة في 
مكافحة تمويل الإرهاب، لا بـد مـن تزويـد المؤسسـات الماليـة الـتي تـؤدي دورا حاسمـا في هـذا 
الصدد، بالوسائل الكافية. وقد تم توجيه انتبـاه اللجنـة، في المناقشـات بـين فريـق الرصـد المنشـأ 
عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) ومركز معلومات شنغن، أن هناك صعوبات مماثلـة 

فيما يتعلق بالطريقة التي يظهر فيها الأفراد المحددون في نظام معلومات شنغن.  
(الأسئلة ٤ و ٥ و ٧) حتى الآن، لم تعثر السلطات الفنلندية في فنلنـدا علـى أي مـن 
الأشخاص المحددين، ولم تجد أن لهؤلاء الأشخاص جنسـية فنلنديـة أو إقامـة في فنلنـدا. كذلـك 
فـإن السـلطات الفنلنديـة ليسـت علـى علـم بـأي مـن أسمـــاء الأشــخاص أو الكيانــات المرتبطــة 

بأسامة بن لادن أو بالأعضاء في طالبان أو القاعدة الذين وردت أسماؤهم في القائمة.  
(السؤال ٦) نظرا لأن تنفيذ الجزاءات المالية الـتي يفرضـها مجلـس الأمـن التـابع للأمـم 
المتحدة تقع ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، فإن لمحكمة الجماعات الأوروبيـة في لكسـمبرغ 
سـلطة قضائيـة بموجـب القـاعدة التنظيميـة رقـم ٢٠٠٢/٨٨١ للمجلـــس الأوروبي. وقــد رفــع 
عدة أفراد قضية على لجنة الجماعات الأوروبية ومجلـس الاتحـاد الأوروبي لتعـرض علـى محكمـة 
الجماعات الأوروبية في لكسمبرغ من أجل إدراجها في المرفق الأول للمادة ٢٠٠٢/٨٨١.  

ـــات في فنلنــدا أحكامــا بشــأن  (السـؤال ٨) يتضمـن الفصـل ٣٤ أ مـن قـانون العقوب
جرائم الإرهابيين. وينص هذا الفصل على أحكـام تطبـق علـى جرائـم الإرهـابيين وتخطيطـهم، 
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وإعطـاء التوجيـهات لجماعـــة إرهابيــة، والــترويج لجماعــة إرهابيــة، وتمويــل الإرهــاب. كمــا 
يتضمن هذا الفصل مادة تعرف جرائم الإرهابيين، وحكما بشـأن الحـق في المقاضـاة، وحكمـا 
بشأن المسؤولية الجماعية. ويحظـر الفـرع ٤ مـن الفصـل ٣٤ أ الـترويج للجماعـات الإرهابيـة. 
ويطبـق علـى المشـاركة في الجماعـات الإرهابيـة، بمـا في ذلـــك تجنيــد الأعضــاء. وفيمــا يتصــل 
بتجنيد الأعضاء في المنظمات الإرهابية، ينص الجزء ذو الصلـة مـن الجـزء ٤ مـن الفصـل ٣٤ أ 

على ما يلي:  
أي شخص يقوم بما يلي، بنية تيسير الأنشطة الإجرامية لجماعة إرهابيـة علـى 
النحـو المشـار إليـه في الفرعـين ١ و ٢، أو يكـون علـى علـم بـأن سـلوكه سيســـهم في 

هذه الأنشطة،  
يشـكل أو ينظـم تلـك الجماعـة، أو يجنـد أو يحـــاول تجنيــد الأعضــاء في تلــك  - ١

الجماعة،  
 […]

ـــة علــى ارتكــاب جريمــة أو  يحكـم عليـه، حيـث تشـتمل أنشـطة تلـك الجماع
محاولـة ارتكـــاب جريمـة مشـار إليـها في الفـرع ١ أو ارتكـاب جريمـــة مشــار إليــها في 
الفرع ٢، من أجل الترويج لجماعة إرهابية، بالسجن لمدة أقلها أربعـة أشـهر وأكثرهـا 

ثماني سنوات.  
ويجوز المعاقبة على الترويج لجماعة إرهابية حتى لـو لم ترتكـب جريمـة فعـلا أو لم تجـر 
محاولـة لارتكـاب جريمــة، شــريطة أن تكــون تلــك الجماعــة قــد خططــت لارتكــاب جرائــم 
إرهابيـة. ووفقـا للجـزء الفرعـي ٣ مـن الفـرع ٧ مـن الفصـل الأول لقـانون العقوبـــات، يطبــق 
القانون الفنلندي على جريمة أشير إليها في الفصل ٣٤ أ، ترتكـب خـارج فنلنـدا، بغـض النظـر 

عن القانون المطبق في مكان ارتكاا. 
وحـتى الآن، لم تحصـل تحقيقـات جنائيـة أو تحـرك دعـوى علـى أسـاس أحكـام الفصــل 

٣٤ أ من قانون العقوبات الذي أصبح نافذا في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
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تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
(السؤال ٩) على نحو ما ذكر في الفرع ثانيا أعلاه، فإن القواعد التنظيميــة للاتحــاد 
الأوروبي التي تفرض الجــزاءات، بمــا فيــها الجــزاءات الــتي تــأتي تنفيــذا لقــرارات مجلــس الأمــن 
التابع للأمم المتحــدة التي تفرض الجزاءات الاقتصادية، هي تشريعات ملزمة على نحو مباشر 
في جميــع أنحــاء الاتحــاد الأوروبي. غــير أنــه يلــزم وضــع قوانــين أو أنظمــة وطنيــة إضافيــة فيمـــا 

يتعلق بالجزاءات التي ستفرض في الحالات التي تنتهك فيها أنظمة الاتحاد الأوروبي. 
والجزاءات التي يفرضـها مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة أو الاتحـاد الأوروبي تنفـذ 
على الصعيد الوطني بفضل قانون بشأن إنفاذ التزامات معينـة لفنلنـدا بوصفـها دولـة عضـوا في 
ـــم ١٩٦٧/٦٥٩ علــى  الأمـم المتحـدة وفي الاتحـاد الأوروبي (�قـانون الجـزاءات�، القـانون رق
النحــــو المعــــدل بـــــالقوانين ١٩٩٠/٨٢٤ و ١٩٩٧/٧٠٥ و ٢٠٠٠/١٩١ و ٢٠٠١/٨٨٢ 
و ٢٠٠٢/٣٦٤). ويوفـر هـذا القـانون أساسـا للتنفيـــذ الفــوري للقواعــد التنظيميــة لجــزاءات 
الس الأوروبي بالنسبة للقضايا التي اعتمدت من أجلها القواعد التنظيميـة علـى أسـاس المـواد 
٦٠ أو ٣٠١ أو ٣٠٨ من المعاهدة التي أنشئ بموجبـها الاتحـاد الأوروبي. والحقيقـة أن أحكـام 

العقوبات ذات الصلة تصبح نافذة في نفس الوقت الذي تنفذ فيه تلك القواعد التنظيمية. 
وقانون الجزاءات يخول تنفيذ قرارات مجلس الأمن الملزمـة وجـزاءات الاتحـاد الأوروبي 
المفروضـة بموجـب المـــواد ٦٠ و ٣٠١ و ٣٠٨ مــن المعــاهدة. وفي حــين أن معظــم جــزاءات 
الاتحاد الأوروبي ما زالت حتى الآن تنفذ قواعد قرارات مجلس الأمن الملزمة، فإن هـذا القـانون 
يسمح أيضا بتنفيـذ جـزاءات الاتحـاد الأوروبي المفروضـة بصـورة مسـتقلة عـن جـزاءات الأمـم 
المتحـدة. وفضـلا عـن ذلـك، فـهو يوفـر أساسـا لتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن الملزمـة عنـد عـدم 

وجود قواعد تنظيمية مماثلة للمجلس الأوروبي أو الجماعة الأوروبية. 
وهذا القانون، جنبـا إلى جنـب مـع قـانون العقوبـات الفنلنـدي، ينـص علـى الجـزاءات 
والغرامات التي يتعين فرضها إزاء انتهاكات قرارات مجلـس الأمـن أو أنظمـة الـس الأوروبي. 
ووفقا للفرع ١ (١١) من الفصل ٤٦ من قانون العقوبات، فإن مـن ينتـهك أو يحـاول انتـهاك 
ــادة ٦٠ أو ٣٠١ أو  حكـم تنظيمـي في القواعـد التنظيميـة للجـزاءات، المعتمـدة علـى أسـاس الم
٣٠٨ مـن المعـاهدة الـتي أنشـئت بموجبـها الجماعـة الأوروبيـة، يحكـم عليـــه لجــرم متعلــق ــذه 

القواعد بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها ٤ سنوات. 
ـــى المحــاكم الفنلنديــة فيمــا يتعلــق بانتــهاك  وحـتى الآن، لا توجـد قضايـا معروضـة عل
القـاعدة التنظيميـــة للمجلــس رقــم ٢٠٠٢/٨٨١ الــتي ينفــذ ــا قــرار مجلــس الأمــن ١٣٩٠ 

 .(٢٠٠٢)
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(السؤال ١٠) إن التحقيق في الجرائم الإرهابية، بما فيها تمويل الإرهـاب، يقـع ضمـن 
اختصـاص مكتـب التحقيقـات الوطـــني. ويجــري تبــادل المعلومــات في إطــار الهيئــات الدوليــة 
المتعاونة ذات الصلة، وخصوصا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والمنظمـة الأوروبيـة 
للشـرطة الجنائيـة (يوروبـول). والوحـدة المسـؤولة عـن التحقيقـات الأوليـة هـي مقاصـــة غســل 

الأموال التي تعمل بتعاون وثيق مع وحدات الاستخبارات المالية التابعة للمكتب. 
ومكتب المدعي العام هو المسؤول عن المقاضاة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب. 

(السؤالان ١١ و ١٤) وزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ ورصد الجــزاءات الماليــة 
التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجلـــس الأمــن. ففــي حالــة جــزاءات الاتحــاد الأوروبي، تصــدر 
وزارة الخارجية إخطارا ينشر في سجل القوانين، يخــبر عــن الجــزاءات والغرامــات الــتي ينبغــي 
فرضها بقوة قانون الجزاءات وقانون العقوبات فيما يتعلق بانتهاكات الأنظمــة ذات الصلــة. 
وفي حالة عدم وجود قــرارات ملزمــة صــادرة عــن الاتحــاد الأوروبي تنفــذ قــرارات الجــزاءات 

التي يصدرها مجلس الأمن بمرسوم خاص بالتنفيذ. 
وبعد أن أصبحت القواعد التنظيميـة للاتحـاد الأوروبي ذات الصلـة نـافذة، يطلـب مـن 
ـــالي وهيئــة الإشــراف علــى شــؤون التــأمين أن تقدمــا إلى وزارة الخارجيــة  هيئـة الإشـراف الم
معلومـات عـــن أي حســابات يشــتبه ــا أو عــن أي قــرارات تتخذهــا المؤسســات الخاضعــة 

لإشرافهما بتجميد حسابات أفراد أو كيانات معينة، في غضون فترة زمنية معلومة. 
كذلك فإن وزارة الخارجية تبلغ وزارة المالية، ومقاصـة غسـل الأمـوال التابعـة لمكتـب 
التحقيقات الوطني، ومصرف فنلندا، ورابطة المصارف الفنلندية بشأن بدء نفـاذ الأنظمـة ذات 
الصلة بشأن الجزاءات المالية. ويطلب إلى المصارف وسائر المؤسسات المالية وشركات التـأمين 
أن توفـر معلومـات إمـا مـن خـلال هيئـة الإشـراف التابعـة لهـا أو مباشـرة إلى وزارة الخارجيــة. 
وعند الاقتضاء، وبنـاء علـى المعلومـات الـتي توفرهـا المؤسسـات الماليـة، تتخـذ وزارة الخارجيـة 
مزيـدا مـن التدابـير، منـها محاولـة الحصـول علـى مزيـد مـن المعلومـات التعريفيـة بشـــأن الأفــراد 

المحددين. 
وواجب الحيطة وواجب تحديـد هويـة الزبـون الـواردان في القـانون الحـالي بشـأن منـع 
غسـل الأمـوال وتصفيـة الأمـــوال (١٩٩٨/٦٨؛ يشــار إليــه فيمــا بعــد بوصفــه قــانون غســل 
الأمـوال)، وكذلـك في قـانون مؤسسـات الائتمـــان، وقــانون مؤسســات الاســتثمار، وقــانون 
ـــة بــالقواعد الصارمــة المتعلقــة  الأمـوال التعاونيـة، يـهدف إلى كفالـة أن تتقيـد المؤسسـات المالي
بمفـهوم �إعـرف زبونـك� وتتبـع الممارسـة المصرفيـة الجيـدة والممارسـة الجيـدة في مجـال ســـوق 

الأوراق المالية. 
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ـــها  ولا يـترتب علـى المؤسسـات الماليـة واجـب تحديـد هويـة زبائنـها فحسـب، بـل علي
أيضا واجب معرفة عمليات زبائنها والأسباب والأغراض والغايـات الـتي يسـتفيدون فيـها مـن 
خدمات هذه المؤسسـات. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن المؤسسـات الماليـة ملتزمـة برصـد صفقـات 
زبائنها من أجل تحري الأنشطة غير الاعتيادية والمشبوهة التي ينبغي أن تبلـغ ـا مقاصـة غسـل 
الأموال. ومن وجهة نظر المؤسسات المالية، تنطبق نفس القواعد الخاصة بـ �اعـرف زبونـك� 

إلى حد بعيد على الصفقات التي لها صلة بتمويل الإرهاب. 
ومشروع القانون الذي قدمته الحكومة (٢٠٠٢/١٧٣) لتعديل قانون غسـل الأمـوال 
أُقـر في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وسـيتم التصديـق علـى هـذه التعديـــلات مــن قبــل رئيــس 
الجمهورية على أن تسري اعتبارا من ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. وينفـذ هـذا القـانون، في جملـة 
أمـور، توجيـه البرلمـــان الأوروبي وتوجيــه الــس الأوروبي المــؤرخ ٤ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ الـذي يدخـل تعديـلا علـى توجيـه الـس الأوروبي بشـأن منـع اسـتعمال النظـام المـــالي 
بغـرض غسـل الأمـوال، كمـا ينفـذ علـى نحـــو جزئــي التوصيــات الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب 

الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بصدد منع تمويل الإرهاب. 
وأكثر تعديل له صلة هو توسيع نطاق هذا القـانون، الـذي بموجبـه لا يقتصـر الالـتزام 
بالإبلاغ على حالات غسـل الأمـوال المشـبوهة فحسـب بـل يتنـاول كذلـك تمويـل الإرهـاب. 
فإذا حصل اشتباه بــأن لصفقـة علاقـة بتمويـل الإرهـاب ينبغـي ألا تصـدر الأمـوال عـن أنشـطة 
إجراميـة. وسـينطبق هـذا القـانون أيضـا علـى المحاسـبين، وماسـكي الدفـــاتر، ومقــاولي الأشــياء 
الثمينة ومورديها، والعاملين في المزادات، والأشـخاص الذيـن يسـاعدون في المسـائل الماليـة مـن 
ـــة، إذ يضعــهم قيــد الالــتزام بــالإبلاغ عــن الصفقــات  خـلال مصلحـة تجاريـة أو ممارسـة مهني

المشبوهة. 
وعلى هيئة الإشراف المالي واجب كفالة أن تلتزم الكيانـات الـتي تشـرف عليـها علـى 
نحـو مطـرد بالممارسـة المصرفيـة الجيـدة والممارســـة الجيــدة في ســوق الأوراق الماليــة. وشــروط 
الحيطة ومنع غسـل الأمـوال جـزء مـن إدارة الإخطـار والضوابـط الداخليـة للكيانـات الـتي يتـم 
الإشراف عليها، وهو ما ركزت عليه هيئة الإشـراف المـالي في عملـها الإشـرافي. وتجـري هـذه 
الهيئة تفتيشا في الموقـع وزيـارات إشـرافية إلى الكيانـات الـتي يجـري الإشـراف عليـها علـى نحـو 
متكرر وواسع النطاق، حسب الاقتضـاء، لكفالـة أن تكـون عملياـا وإدارة المخـاطر الداخليـة 
ونظـم الرقابـة لديـها متقدمـة بمـا يكفـي للتعـرف علـــى الأنشــطة الجنائيــة الداخليــة والخارجيــة 
ومنعها في مرحلة مبكرة. وفي هذا الصدد، ترصـد هـذه الهيئـة أيضـا الامتثـال للجـزاءات الماليـة 
الدوليـة. وقـد زادت هيئـة الإشـراف المـالي مـن وعـي المؤسسـات الماليـة بـالجزاءات عـن طريـــق 
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تنظيم حلقات دراسية ومناقشات بين الأفرقة وعن طريق الاتصال الوثيق مع ممثلي المؤسسـات 
المالية وغيرها من الهيئات. كذلك فإن على هذه الهيئة واجب إبلاغ مقاصة غسـل الأمـوال إن 
وجـدت أن عمليـات كيـان يخضـع للإشـراف تجعلـها تشـك بوجـود ثغـرة فيمـا يتعلـق بأحكـام 

قانون غسل الأموال. 
ومن المحتمل جدا أن يتمكن الفريق العامل، الـذي شـكلته وزارة الداخليـة لاسـتعراض 
التشريعات القائمة وتقديم توصيات بشـأن كيفيـة تعزيـز مراقبـة أنشـطة جمـع الأمـوال مـن قبـل 
المنظمات التي لها أهداف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية، من تقديم تقريره قبل ايـة هـذه السـنة 

ليصبح بالإمكان تقديم مشروع قانون حكومي إلى البرلمان في عام ٢٠٠٤. 
(الســؤالان ١٢ و ١٣) حــتى الآن، لا توجــد في فنلنــدا أمــوال تتعلـــق بالأشـــخاص 
والكيانــات المحــددة عمــلا بقـــرارات مجلـــس الأمـــن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و 
١٣٩٠ (٢٠٠٢). وعلى الرغم من وجود تشابه في بعض الأحيــان بــين أسمــاء زبــائن بعــض 
ـــن التحقيـــق أن تجميـــد الأمـــوال لا يوجـــد  المصــارف وأسمــاء الأفــراد المحدديــن، تبــين بمزيــد م

ما يبرره.   
حظر السفر  رابعا -

2 المرفـق يلـزم  002/402/CFSP (السؤال ١٥) إن الموقف المشترك للمجلـس الأوروبي
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأمور، منها اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون دخـول أو 
عبور أراضيها مـن قبـل الأفـراد المشـار إليـهم في المـادة ١ ضمـن الشـروط المحـددة في الفقـرة ٢ 

(ب) من قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ـــــإبلاغ موظفــــي إصــــدار  (الأســـئلة ١٦ و ١٧ و ١٩) قـــامت وزارة الخارجيـــة ب
التأشـيرات وحـرس الحـدود الفنلنديـة بالتزامـام بموجـب الموقـف المشـترك وقـرار مجلـس الأمـن 
ـــلات الــتي أدخلــت علــى قائمــة  ١٣٩٠ (٢٠٠٢) المذكوريـن أعـلاه وكذلـك بموجـب التعدي
الأفـراد المحدديـن. وأدرجـت أسمـاء الأفـراد المحدديـن في ســـجل التأشــيرات الإلكــتروني الوطــني 

الذي يحصل عليه أيضا حرس الحدود الفنلندية.  
(السؤال ١٨) تم وضع إشارة على أسماء الأفراد المحدديـن والتحقـق مـن هـذه الأسمـاء 
ـــد الحــدود  في السـجلات ذات الصلـة لحـرس الحـدود الفنلنديـة. وحـتى الآن، لم يتـم العثـور عن
الفنلنديـة علـى الأفـراد المدرجـين ولا اعتقـالهم. غـير أن حـرس الحـــدود وجــد بعــض الحــالات 
القريبـة، ويعـود ذلـك بصـورة رئيسـية إلى عـدم كفايـة المعلومـات التعريفيـة بصـدد الأشـــخاص 
المحددين الذين يحملون اسما مشتركا. وأجـري مزيـد مـن الفحـص لهـذه الحـالات بالتعـاون مـع 

شرطة الأمن. 
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حظر الأسلحة  خامسا -

2، المتخـذ في ٢٧  002/402/CFSP) (الأسئلة ٢٠ و ٢٢ و ٢٣) إن الموقف المشـترك
أيـار/مـايو ٢٠٠٢) لـس الاتحـاد الأوروبي يحظـــر التوريــد والبيــع والتحويــل المباشــر أو غــير 
المباشر، إلى الأفراد الذيـن حددـم اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، للأسـلحة 
والمعـدات العسـكرية مـن جميـع الأنـواع، بمـا فيـها الأسـلحة والذخـــائر، والمركبــات والمعــدات 
العسـكرية، والمعـدات شـبه العسـكرية، وقطـع الغيـار للمعـدات الســـابقة الذكــر، مــن أراضــي 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو استعمال سفن أو طـائرات تحمـل علمـها، أو مـن قبـل 
مواطنـين للـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي خـارج أراضيـهم، بموجـب الشـروط المحـــددة في 

قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
ـــة  كذلـك فـإن الموقـف المشـترك، جنبـا إلى جنـب مـع قـاعدة الـس الأوروبي التنظيمي
ـــر المنــح أو البيــع أو التوريــد أو التحويــل، بصــورة مباشــرة أو غــير  رقـم ٢٠٠٢/٨٨١، يحظ
مباشـرة، للمشـورة التقنيـة أو المسـاعدة أو التدريـب فيمـا يتصـل بالأنشـــطة العســكرية، بمــا في 
ذلـك علـى وجـه الخصـوص التدريـب والمسـاعدة المتعلقـان بصنـع وصيانـة واسـتعمال الأسـلحة 
ـــي أو  ومـا يتصـل ـا مـن معـدات مـن جميـع الأنـواع، لأي شـخص أو مجموعـة أو كيـان طبيع

اعتباري تحدده لجنة مجلس الأمن. 
وفي فنلندا، تنفذ حالات حظر الأسلحة التي يفرضها مجلس الأمن أو الاتحـاد الأوروبي 
بفضل القانون الخاص بتصدير المعدات الدفاعية ومرورها العابر (القـانون رقـم ١٩٩٠/٢٤٢، 
علـى النحـو المعـدل بالقـانونين ١٩٩٥/١٩٧ و ٢٠٠٢/٩٠٠). فوفقــا لهــذا القــانون، يخضــع 
التصدير أو المرور العابر أو الوساطة بشأن الأعتـدة الدفاعيـة لـترخيص محـدد (شـهادة التصديـر 
وإذن الوساطة، على التوالي). وقد أضيف شرط إذن الوساطة إلى هذا القـانون ليـأخذ مفعولـه 
اعتبارا من ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. ويطلب إلى المواطنين الفنلنديين أو الشـركات أو 
المواطنين الأجانب الذين يعتبرون في إقامة دائمة في فنلندا أن يحصلوا على إجـازة وسـاطة كـي 

يعملوا، خارج الأراضي الفنلندية، في الوساطة بالأعتدة الدفاعية بين بلدان ثالثة. 
وإجـازة التصديـر أو الوسـاطة لـن تمنـح إذا كـــانت تضــر بــأمن فنلنــدا أو إذا لم تكــن 
ـــدا الخارجيــة. وتنــص المبــادئ التوجيهيــة العامــة لتصديــر المعــدات  منسـجمة مـع سياسـة فنلن
الدفاعيـة ونقلـها العـابر، الـتي اعتمدـــا الحكومــة (١٩٩٥/٤٧٤، علــى النحــو المعــدل بقــرار 
الحكومـة ٢٠٠٢/١٠٠٠) علـى ضـرورة اتبـاع القواعـد عنـد منـح إجـازة للتصديـــر أو إجــازة 
للشـحن العـابر للمعـدات الدفاعيـة. وينـص المرفقـان ٢-١-٢ و ٢-١-٣ للمبـادئ التوجيهيــة 
على وجوب الامتثال للجزاءات الاقتصادية وحـالات حظـر الأسـلحة الـتي تفرضـها القـرارات 
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ـــر الأســلحة علــى  الملزمـة الـتي يتخذهـا مجلـس الأمـن أو الاتحـاد الأوروبي، علـى التـوالي. وحظ
أســامة بــن لادن، والقــاعدة، وطالبــان، علــى النحــو المحــدد في قــرار مجلــــس الأمـــن ١٣٩٠ 
(٢٠٠٢)، والموقــف المشــــترك (CFSP/2002/402)، مدرجـــة في مرفقـــي المبـــادئ التوجيهيـــة 

المذكورة أعلاه. 
(السؤال ٢١) وفقا للفرع ٧ من القـانون الخـاص بتصديـر المعـدات الدفاعيـة ونقلـها 
ـــع ســنوات.  العـابر، يغـرم الشـخص الـذي يرتكـب جريمـة تصديـر أو يسـجن لمـدة أقصاهـا أرب

أما بالنسبة للالتزامات الناشئة عن الأنظمة، فقانون الجزاءات منطبق أيضا. 
ـــر المــودع في القــانون  بالإضافـة إلى الأسـاس الـذي يتـم بموجبـه إصـدار إجـازة التصدي
الخاص بتصدير المعـدات الدفاعيـة ونقلـها العـابر، تطبـق فنلنـدا مدونـة سـلوك الاتحـاد الأوروبي 
لصادرات الأسلحة، التي تشترط علـى الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي بصـورة محـددة أن 
تـأخذ في الاعتبـار أمـورا منـها، سـجل البلـد المشـتري فيمـا يتصـل بدعمـــه للإرهــاب والجريمــة 
المنظمة الدولية أو تشجيعه لهما. ولدى تقدير أثر التصدير المقترح على البلد المسـتورد والخطـر 
الكـامن في احتمـال تسـليم البضـائع المصـدرة إلى مسـتعمل ـائي غـير مرغـوب فيـه، يؤخــذ في 

الاعتبار خطر الأسلحة التي يعاد تصديرها أو تسليمها إلى المنظمات الإرهابية. 
 


